
 

    
على أتسس أنه " تطبيق حكم لارد في حسلة معيةة على حسلة أخرى  لقد عرف البعض الاتتةتسج بطريق القيسس    

  مشسبهة لهس لم يرد في حكمهس نص  
  : لأهم أتس القيسس تتمثل في

 في العلة لجود لاقعتين متشسبهتين لمشر كين 
 . إحدى الواقعتين مةصوص عليهس بةص قسنوني لاضح لا يحتسج إى  تفستير 
 .  الواقعة اأوخرى إمس مةصوص عليهس بةص قسنوني معيب يحتسج إى  تفستير أل لم يةص القسنون عليهس 
  . يتم إنزال حكم الواقعة المةصوص عليهس بةص قسنوني لاضح على الواقعة اأوخرى 

الصورتان اللتان وھي نفس الشروط الواردة في حالة الاستنتاج بمفھوم المخالفة والاستنتاج من باب أولى وھما   
یمكن أن یتخذھما القیاس كسند یمكن للقاضي الاعتماد علیھ أثناء حلھ النزاع المعروض أمامھ

 الاستنتاج بمفهوم المخالفة    
متعسكستتين  ، إحداهمس نص عليهس القسنون لالثسنية  لم يتم التةصيص لنعني بمفهوم المخسلفة لجود لاقعتين         

 لهس ، فيتم إتقسط عكس حكم الواقعة اأولى  على الواقعة الثسنية  .
لقد عرف البعض الإتتةتسج بمفهوم المخسلفة كمس يلي  " تطبيق لمةح لاقعة غير مةصوص عليهس في القسنون عكس 

يهس فيه لوجود اختلاف في العلة أل لانتفسء شرط من الشرلط المعتبرة في الحكم الذي أعطي لواقعة مةصوص عل
  الحكم  "

  : لأهم أتس الاتتةتسج بمفهوم المخسلفة

  . يتم إنزال عكس حكم الواقعة المةصوص عليهس بةص قسنوني لاضح على الواقعة اأوخرى 

وھي نفسھا أسس الاستنتاج بطریق القیاس سالفة الذكر

 الاستنتاج من باب أولى   
تطبيق  " : لقد عرف البعض طرقة تفستير الةصوص القسنونية  من خلال مستسر الإتتةتسج من بسب ألى  كمس يلي  

حكم لارد في حسلة معيةة على حسلة أخرى لم يرد في حكمهس نص،  لا أون علة الحكم الوارد في الحسلة اأولى  أل 
للاتتةتسج بطريق القيسس. للكن أونهمس أكثر توافرا  تببه متوفران في الحسلة الثسنية فحستب كمس هو الحسل بسلةستبة

 .  في هذه الحسلة مةهمس في الحسلة اأولى  " 
  : لأهم أتس                   

 . العلة في الواقعة اأوخرى أكثر لضوحس لجلاءا 

ھي نفسھا أسس الاستنتاج بطریق القیاس مع اضافة

 

 . لعليه من بسب ألى  إنزال حكم الواقعة المةصوص عليهس بةص قسنوني لاضح على الواقعة اأوخرى 

أولا

ثانیا

الاستنتاج من باب أولى

10pts
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لإشكسلية هذا التعميم يقع على مستتويين ، على مستتوى أصحسب الحق المةضوين تحت القسعدة القسنونية المعممة   
 ، كمس يقع إشكسل هذا اللالذين لهم الحق  كلهم في رفع دعسلى قضسئية متى أنتهكت حقوقهم  

الإداري في التفسعل لالتعسمل مع هكذا قضسيس ،
تعميم على المستتوى 

على الكثير من القواعد المعممة أن لا يقوم بصيسغة تعديلية  ليمكن للمشرع في الةصوص القسنونية التي إشتملت   
للقسنون اأوصلي ، بل يتدارك ذلك التعميم من خلال تفستيره بموجب قوانين تفستيرية تسبعة للقسنون اأوصلي ، 
حيث يستتةد إليه القسضي في أحكسمه ليقلل من حجم الدعسلى المرفوعة أمسم القضسء . كمس يستهل من عمل 

 تةفيذية في تعسملهس مع هكذا قضسيس .الستلطة ال

وعلى مستوى القضاء

 النص الواضح السلیم   
صيسغة  على قواعد قسنونية عسمة لمجردة  ل في الغسلب تشتمل الةصوص التشريعية بمختلف تدرجستهس الهرمية   

المعسني لجلية المقسصد عةد تةظيم تلوك اأوشخسص ، معةوية كسنت ألطبيعية ، لإن هذه القواعد القسنونية  واضحة
الواضحة تستتوجب التطبيق المبسشر دلن الإجتهسد في لضع شرلح لهس ،  

 
للكن أحيسنس يقف القسضي أل الإداري التسبع للستلطة التةفيذية في حيرة عةد بعض الةصوص الواضحة ، حيث عةد 

د القسنون البيئي التي الإمعسن في وضوحھا يكتشف أن المشرع لم يقصد كلية المعنى المتجلي ، لمثسل ذلك في قواع
تشير إى  حقوق اأوشخسص في العيش ضمن بيئة تليمة لالحق في حمسية هذه البيئة ، حيث تشير بعض القواعد 
إى  حق الاشخسص في الإطلاع على معلومست داخلية عن المصسنع  من حيث تأثيرهس على البيئة لعن حق هذه 

الةص يشير إى  حق كل اأوشخسص اأوشخسص في رفع دعسلى قضسئية لحمسية البيئة المح يطة بهذه المصسنع ، فوضوح 
في مس ذكرنسه تواء كسنوا طبيعيين أل معةويين ، كمس يشمل المواطةين لاأوجسنب . لهةس نتسائل هل كسنت نية 
المشرع لإعطسء هكذا حق حتى للأجسنب أم أنهس كسنت مجرد تقطة قلم أثةسء صيسغة مقر ح القسنون أل مشرلع 

، حيث لم تلتفت إليهس الستلطة التشريعية أثةسء مةسقشة القسنون ، فصوتت عليه دلن طلب تعديله  القسنون
لعلى هذا اأوتسس يجد القسضي نفسته في بعض الدعسلى المرفوعة أمامھ ل رجل الستلطة التةفيذية كذلك في حيرة 

 عةد التفسعل لالتعسمل مع هكذا قضسيس في ظل لجود الةص التشريعي الواضح.

مجمل الحديث لا تظهر الحقسئق إلا في التفسصيل ،  متى دعت الضرلرة إى  التفصيل ، لحتى في   
 فهو اأولى  بسلتفصيل ، لمن اأومثلة التي 

 

  العمل تتكلم عن حقوق العمسل من جسنب معين 
يمكن تيسقهس في هذا البسب عةدمس نجد قواعدا قسنو

دلن التفصيل في طبيعة العسمل 
 

كشروط الترشح لمنصب رئیس الجمھوریة

 ناھیكعن التشریع   

في قانون نیة

5pts



أ- دیش موسى

الاطلاع على الورقة یوم الثلاثاء 2025/06/03 على الساعة 10.30 على مستوى قاعة الاساتذة

 
السؤال الثالث

سئية مستتةدة إى   في إشكسلية إصدار أحكسم قض
أحكسم قضسئية ، فعليه بسلإجتهسد بمس يجود عليه فكره لمس 

بإصدار  ملزمس كسن لإن ، تشريعية   نصوص

 من دراتست فقهية لأعراف لاقعية لتحري الإنصسف أمسم 
يستتةبطه من إجتهسدات قضسئية تسبقة أل مس يستتخ
إتتحسلة تةصله من عدم إصدار الحكم القضسئي ، 

لصھ

5pts


